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394729 ‐ هل يجوز جعل عصمة الطلاق بيد المرأة؟

السؤال

أعطان زوج عصمة الطلاق (التفويض) أثناء عقد زواجنا مع بعض الشروط، وأعطان العصمة مرة أخرى قبل بضعة أشهر

من خلال رسالة، لن لا أريد هذه العصمة بعد الآن، وأريد أن أعيدها له، فيف أعيد هذه العصمة له؟ وهل من المقبول أن

أقول فقط إنن سأعيد له هذه العصمة، ومن الآن فصاعدًا ليس لدي أي عصمة للطلاق؟ وهل ستختف عصمة الطلاق تماما

منّ، أم أيضا يجب عل أن إجراء عقد الزواج مرة أخرى؟ أريد أن أعيد له العصمة تماما حت لا يمن أن يتسبب أيا من

كلام وأفعال ف الطلاق؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إذا اشترطت المرأة عند عقد الناح أن يون الطلاق بيدها، فإن هذا الشرط باطل عند جماهير العلماء، ثم منهم من يبطل

العقد، ومنهم من يصححه ويلغ الشرط.

والصحيح أن العقد صحيح، ويلغ الشرط.

ينظر: "الحاوي البير" (9/506)، "المغن" (9/483)، "الإنصاف" (20/398).

واستدلوا عل بطلان هذا الشرط بأن اله تعال جعل الطلاق بيد الرجل ف آيات كثيرة من القرآن الريم، كقوله تعال: (يا ايها

نوهِحرسو نوهعّتا فَمتَدُّونَهتَع دَّةع نم هِنلَيع مَا لفَم نوهسنْ تَما لقَب نم نوهطَلَّقْتُم نَاتِ ثُمموالْم تُمحَذَا ننُوا اما الَّذِين

سراحا جميً) الأحزاب/49، وغيرها من الآيات.

ولأن اله تعال جعل القوامة للرجل عل المرأة، قال اله تعال: (الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ

وبِما انْفَقُوا من اموالهِم) النساء/34.

وهذا يقتض أن يون الطلاق بيد الرجل، لأنه لو كان الطلاق بيد المرأة لانت القوامة لها عل الرجل، وهذا خلاف ما شرعه

اله تعال، وخلاف الفطرة الإنسانية.
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وأيضا: فإن الرجل أقدر عل التحم ف انفعالاته، بخلاف المرأة الت تتحم بها عاطفتها كثيرا، فلو كان الطلاق بيدها، لأدى

.ه تعالرهه الكثرة الطلاق، وتفرق الزوجين، وتشتت الأولاد، وهو ما ي ذلك إل

قال نجم الدين الغزي ف كتابه "حسن التنبه لما ورد ف التشبه" (10/169): "ومن ثَم كان الطلاق والظّهار والإيلاء من قبل

الرجل دون المرأة، وكانت الرجعةُ للرجل دون المرأة، فلو دخل الرجل تحت طاعة المرأة فقد عس الحمةَ وخالف الشّريعة"

.انته

وعند المالية يبطلون العقد بهذا الشرط إن كان قبل الدخول، فإن تم الدخول حموا بصحة الناح وأبطلوا الشرط.

فف "النوادر والزيادات" (4/550) لابن أب زيد القيروان: "من شرط لامرأته ف العقدِ أنَّ الطلاق بيدِها، وأنّ الجماعَ بيدِها:

.ثل" انتهالم داقبطل الشرط، ولها صثبت بعده ويفسخ قبل البِناء، ويي احفالن

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله عن حم جعل العصمة بيد المرأة:

"الصواب ف هذا أن هذا شرط غير صحيح؛ لأنه خلاف ما شرع اله، وقد صح عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال:

(كل شرط ليس ف كتاب اله فهو باطل وإن كان مائة شرط)، فالشروط الت تخالف شرع اله ليست صحيحة، وكونه يشير لها

أن الطلاق بيدها هذا بخلاف ما شرع اله، الطلاق بيد الزوج، وهذا يسبب فساداً كثيراً؛ لأنها قل أن تصبر عل الزوج، بل عند

. ء فيصدر منها الطلاق، فالحاصل أن هذا لا يصح، وهذا الشرط باطل" انتهأقل ش

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: "وأما جعل الزوج العصمة بيد الزوجة بشرط ف العقد مت شاءت طلقت نفسها: فهذا الشرط

باطل؛ لونه يخالف مقتض العقد، وقد قال النب صل اله عليه وسلم: كل شرط ليس ف كتاب اله فهو باطل، وإن كان مائة

شرط   وباله التوفيق، وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد اله بن قعود ... الشيخ عبد اله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز"

انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/10).

ثانيا:

أما الحنفية فإنهم يصححون الشرط والعقد بشرط أن تبدأ المرأة به، فإن بدأ الرجل فإنهم يصححون العقد ويبطلون الشرط.

فقد نصوا عل أنَّ المرأة إذا ابتدأت وقالت: زوجت نفس منك عل أنَّ أمري بيدي اطَلّق نفس كلَّما شئت، فقال الزوج: قَبِلْت؛

جاز النّاح، ويونُ أمرها بيدِها. أما لو بدأ الزوج فقال: تزوجتُك عل أنَّ أمركِ بيدِكِ، فإنَّه يصح النّاح عندهم ويبطُل الشَّرطُ.
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ينظر: "حاشية ابن عابدين" (3/363).

ونظرا لأن مذهب أب حنيفة رحمه اله هو المنتشر ف بلادكم، فإن كان الشرط وقع عل الصفة الت يجيزها الحنفية، وه أن

تبدأ المرأة باللام، فلا مانع حينئذ من الحم بصحة الشرط ، أما إذا كان الذي ابتدأ اللام هو الرجل، فإن هذا الشرط يون

باطلا عند عامة العلماء.

وإذا كان الشرط باطلا فلا تحتاجين أن تردي العصمة إل الزوج، لأنها لم تثبت لك.

ثالثا:

أما إعطاؤك العصمة بعد عقد الناح، فهذا توكيل لك ف الطلاق، وهو صحيح عند أكثر العلماء، غير أن بعضهم يجعله خاصا

بالمجلس الذي حصل فيه التوكيل، فإذا انته المجلس ولم تطلق نفسها سقط حقها ف الطلاق بانتهاء وقت الوكالة، وبعضهم

يجعله مستمرا حت يبطله الزوج، أو تفسخ ه الوكالة.

قال ابن قدامة رحمه اله:

" ومتَ جعل امر امراته بِيدِها، فَهو بِيدِها ابدًا،  يتَقَيدُ ذَلكَ بِالْمجلسِ.

.نْهع هال ضر لع نكَ عذَل وِير

وبِه قَال الْحم، وابو ثَورٍ، وابن الْمنْذِرِ.

... هقَتفَاردَ معا بلَه قََط سِ، ولجالْم َلع ورقْصم وي: هاالر ابحصاو ،عالشَّافكٌ، والم قَالو

ولَنَا، قَول عل رض اله عنْه ف رجل جعل امر امراته بِيدِها، قَال: هو لَها حتَّ تنل.

و نَعرِف لَه ف الصحابة مخَالفًا، فَيونُ إجماعا.

... ِنَبج لَهعج ا لَومك ،اخالتَّر َلانَ عَقِ، فََّالط ف يلكعُ تَونَو نَّهو

.طَلك بلْت إلَيعا جخْت مفَس : قَال وا، اهإلَي لعا جيمف جوالز عجنْ رفَا

.(10/381) "من "المغن انته "اقحساو ،زَاعواو ،النَّخَعو ،ِبالشَّعدٌ، واهجمو ،طَاءع كَ قَالبِذَلو

رابعا:
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إذا تم عقد الناح بشرط أن تون العصمة للمرأة، وصححنا ذلك الشرط ، كما هو مذهب أب حنيفة إذا بدأت به المرأة، أو

تمت الوكالة بعد عقد الناح، فإذا أرادت المرأة أن تلغ حقها ف الطلاق، فإنها تسقط حقها من الشرط، وتفسخ الوكالة، فتخبر

زوجها بأنها لم يعد لها حق ف إيقاع الطلاق، وبهذا يسقط حقها، ولا يون بإمانها إيقاع الطلاق.

ويدل لذلك قول عل بن أب طالب رض اله عنه الذي ذكره ابن قدامة فيما سبق: (... حت تنل) أي: حت ترجع ف الوكالة

وترفضها.

واله أعلم.


